
قـانـون رقـم )19( لـسـنـة 2024

بـتـنـظـيـم خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق

نـحـن تمـيـم بـن حـمـد آل ثـانـي                                                                      أمـيـر دولـة قـطـر،

بـعـد الاطـلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعـلى القـانـون رقـم )4( لـسـنـة 1985 بـشـأن تـنـظـيم المـبـانـي، والـقـوانـين المـعـدلـة لـه،

وعـلــى الـقـانــون رقــم )19( لـسـنــة 2006 بـشــأن حـمـايــة المـنـافـســة ومـنــع المـمـارســات 
الاحـتـكـاريــة، 

وعـلــى الـقــرار الأمـيــري رقــم )35( لـسـنــة 2014 بـتـنـظـيــم المـؤسـســة الـعـامــة الـقـطـريـة 
للـكـهـربــاء والمــاء، والـقــرارات الأمـيريــة المـعـدلــة لـه،

وعـلـى اقـتـراح مـجـلـس الـوزراء، 

وعـلـى إقـرار مـجـلـس الـشـورى،

قـررنـا المـصـادقـة عـلـى الـقـانـون الآتـي:

الـفـصـل الأول

تـعـاريـف وأحـكـام عـامـة

مـــادة)1(

فــي تـطـبيـق أحـكام هــذا الـقـانـون ولائـحـتــه الـتـنـفـيـذيـة، تـكـون للـكـلمــات والـعـبـارات 
الـتـالـيــة، المـعـانــي المـوضـحــة قـريـن كــل مـنـهـا، مـا لـم يـقـتـض الـسـيــاق مـعـنـى آخــر:

وزيـر الـدولـة لـشـؤون الـطـاقـة.:الـوزيـر

المـؤسـسـة الـعـامـة الـقـطـريـة للـكـهـربـاء والمـاء.:المـؤسـسـة

رئـيـس المـؤسـسـة.:الـرئـيـس

الـوحـدة الإداريـة المـخـتـصـة بالمـؤسـسـة.:الإدارة المـخـتـصـة

الـوزارة المـعـنـيـة أو الـجـهـاز الـحـكومـي أو الـهـيـئـة أو المـؤسـسـة :الـجـهـة المـخـتـصـة
الـعـامـة، بـحـسـب الأحـوال.
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عـمـليـة معـالـجـة الهـواء مـن خــلال التـحــكم في درجـة حـرارتــه :تـكـييـف الـهـواء
ورطـوبتـه ونقـائـه، وتوزيـعـه، في الـوقـت ذاتـه، فـي الحيـز المراد 

استـخـدامه لتلبيـة متطـلـبات المسـاحـة المـكـيـفـة.

المـيـــاه الـتـــي تـنتـجـهـــا محـطـــة تبـريـــد المنـاطـــق وتضُــخ فـــي :المـيـاه المـبـردة
شـبـكـــة أنـابـيـــب الـنظـــام الـهـيـدرولـيـــكي المـغلـــق )يـتـــم 
( والمـسـتـخـدمـــة فــي تكييـــف الهـــواء أو 

ً
معـالجـتـــها كـيميـائـــيا

معالـجـــة عـملـيـــة التبـريـــد لـغـــرض تـوفـيـــر خـدمـــات تـبـريـــد 
ــق. المـنـاطـ

خـدمـات تـبـريـد 
المـنـاطـق

إنـتـاج أو تـوزيـع أو تـوفـيـر أو بـيـع طـاقـة الـتـبـريـد عـن طـريـق :
المـيـاه المـبـردة بواسـطـة المـرخـص لـه داخـل مـنـطقـة الخـدمـة 

باسـتـخـدام نظـام تبـريـد المـنـاطـق.

نـظـام تـبـريـد 
المـنـاطـق

نظـام يسُـتـخـدم فـي تـوفـيـر خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق، ويـشـمـل :
مـحـطـة تـبـريـد المـنـاطـق، وشـبـكـات تبـريـد المنـاطـق، ومحـطـة 
الـتـي  الـتمـديـدات  أو  المـعـدات  من  وغيـرهـا  الـطـاقـة،  نقـل 
تـٌسـتـخـدم فـي تـوفـيـر تـلـك الـخـدمـات، ولا يشـمـل الـتـجهـيـزات 
 أو الـشبـكـة الداخـلـيـة بالمـبـنـى أو المـنـشـأة الـتـابـعـة للمـشـتـرك

أو المـسـتـهـلـك.

مـحـطـة تـبـريـد 
المـنـاطـق

المنـشـأة الـدائـمـة أو المـؤقـتـة الـتـي تـشـمـل مـحـطـات الـضـخ :
الـتـبـريـد،  وأبـراج   ، الـحـراري  الـتـخـزين  ومـنـشـآت   ، والمـبـردات 
والمـحـطـات الـكـهـربائـيـة الـفـرعـيـة المـرتبـطـة بـهـا ، ومعـدات 
الـتـحـكم،  وأنظـمـة   ، الطـوارئ  حـالات  فـي  بالطـاقـة  الإمـداد 
ومجـموعـة المـفـاتيـح الـكـهـربـائـيـة والمـعـدات المـلـحـقـة بـهـا، 
والملـحـقـات  والمـعـدات  المـنـشـآت  ، وغـيـرهـا مـن  والأنـابـيـب 
الـتـبـريـد  طـاقـة  وتـوزيـع  إنـتـاج  فـي  المـسـتـخـدمـة  الإضـافـيـة 
عـن طـريـق المـيـاه المـبـردة ، أو أي وسـيـلـة أخــرى يـتـم تشـييـدها 
الـتـي  الأرض  قـطعـة  عـلـى  وصـيـانـتـهـا  وتشـغـيـلـهـا  وتـركـيبـهـا 
ربـط  نـقـطـة  عـنـد  أو  المـنـاطـق  تـبـريـد  مـحـطـة  عـلـيـهـا  تـقـع 

المـحـطـة بـشـبـكـات تـبـريـد المـنـاطـق .
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شـبـكـات تـبـريـد 
المـنـاطـق

والمـواسـيـر : والمـعـدات  الـتـحـتيـة  والـبنيـة  الإنشـاءات  جميـع 
الـتـسـرب  ومـوانـع  والوصـلات  والمضخـات  والصـمـامـات 
الاسـتـشـعـار  وأجـهـزة  والـعـدادات  الـحـراريـة  والمـبادلات 
والـخـطـوط  الضـغـط  خـفـض  وصـمـامـات  والمـبـردات  والمـواد 
)تـسـلـيم  الـتـوزيـع  وخطـوط  الـتـحـكم  وأجـهـزة  والمـقـاييـس 
المـيـاه المـبـردة واسـتـلام المـيـاه العـائـدة( ، وأي مـعـدات أخــرى 
يـتم تـشـييـدهـا وتـركـيبـها وتـشـغـيـلـها وصـيـانـتـهـا حتـى حـدود 
المـبنـى أو المنـشـأة التـابـعـة للمـشـتـرك أو المـسـتـهـلك بحـسـب 

الأحـوال ، بغـرض تقـديـم خدمـات تبـريـد المـنـاطـق .

مـحـطـة نـقـل 
الـطـاقـة

بـين : الربـط  لـتـسـهـيـل  المـسـتـخـدمـة  المـعـدات  مـجـمـوعـة 
الداخليـة  الـشـبـكة  أو  والتجهيـزات  المناطـق  تبـريـد  شبـكـات 

)نظـام المـيـاه المبـردة( للمشـتـرك أو المـستهـلك.

أي مـنـطـقـة أو مـسـاحـة جـغـرافـيـة يـتـم تـحـديـدهـا والإعـلان :مـنـطـقـة الـخـدمـة
لإنـشـاء  مـؤهـلـة  وتـكـون  الـقـانـون،  هـذا  لأحـكـام   

ً
وفـقـا عـنـهـا 

خـدمـات  تـقـديـم  أو  المـنـاطـق  تـبـريـد  شـبـكـات  تـشـغـيـل  أو 
تـبـريـد المـنـاطـق فـيـهـا.

مـسـتـنـد يرُفـق بالـتـرخـيـص، ويحُـدد بـحـسـب الأحـوال مـا يـلـي: :جـدول الـبـيـانـات
)1( مـنـطـقـة أو مـنـاطـق الـخـدمـة الـتـي يسُـمـح للمـرخـص لـه 
تـقـديـم  أو  المـنـاطـق  تـبـريـد  شـبـكـات  تـشـغـيـل  أو  بإنـشـاء 
خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق فـيـهـا، )2( نـظـام أو أنـظـمـة تـبـريـد 
الـشـروط   )3( إتـبـاعـهـا،  لـه  للمـرخـص  المـسـمـوح  المـنـاطـق 
الـخـاصـة الـتـي يـتـم الـتقـيـد بـهـا لإنـشـاء أو تـشـغـيـل شـبـكـات 
فـي  المـنـاطـق  تـبـريـد  خـدمـات  تـقـديـم  أو  المـنـاطـق  تـبـريـد 

كـل مـنـطـقـة خـدمـة.

أو :المـرخـص لـه بإنـشـاء  لـه  يـرخـص  مـعـنـوي  أو  طـبـيـعـي  شـخـص  كـل 
تـشـغـيـل مـحـطـة تبـريـد المـنـاطـق أو شـبـكـة تـبـريـد المـنـاطـق 
هـذا  لأحـكـام   

ً
وفـقـا المـنـاطـق  تـبـريـد  خـدمـات  تـقـديـم  أو 

بائـع  أو  المـنـاطـق  تـبـريـد  خـدمـات  مـزود  ويـشـمـل  الـقـانـون، 
خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق بالتـجـزئـة، بـحـسـب الأحـوال.
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مـزود خـدمـات 
تـبـريـد المـنـاطـق

بإنشــاء: لــه  يرُخــص  معـنــوي  أو  طـبـيـعــي  شـخــص   كــل 
أو تشـغـيـل شـبكـات تبـريـد المنـاطـق أو تـقـديـم خدمـات تبـريـد 
المنـاطــق، وســواء كـان ذلــك لاسـتـخـدامــه الـشـخـصـي، أو مـن 
أجــل تـوفـيــر هــذه الخـدمـات وبـيـعـهــا إلـى بـائــع أو أكـثـر مـن 
بائـعــي خـدمـات تـبـريـد المـنـاطــق بالـتـجـزئـة أو إلـى مـشـتـرك 

أو أكـثـر فــي مـنـطـقـة الـخـدمـة.

بائـع خـدمـات تـبـريـد 
المـنـاطـق بالـتـجـزئـة

كــل شـخـص طـبـيـعـي أو مـعـنـوي يرُخـص لـه بتـوفـيـر خـدمـات :
تبـريــد المنـاطــق لنـفـسـه أو بيـعـهـا لبائــع بالتـجـزئـة آخــر أو إلى 

مشـتــرك أو أكثـر فـي مـنـطـقـة الـخـدمـة.

كــل شـخــص طـبيـعـي أو مـعـنـوي يتـعـاقـد مــع مـزود خـدمـات :المـشـتـرك
تبـريــد المـنـاطـق أو بائــع خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق بالتـجـزئـة، 
 لأحـكـام هـذا 

ً
للحصــول عــلى خـدمـات تـبـريـد المـنـاطــق، وفـقـا

الـقـانـون.

يسـتـفـيـــد:المـسـتـهـلـك أو  يستخـــدم  معنـــوي  أو  طـبيعـــي  شـخـــص   كل 
 
ً
ــدا ــون مـتـعـاقـ ــق، دون أن يـكـ ــد المـنـاطـ ــات تـبـريـ ــن خـدمـ مـ

مـــع مـــزود خـدمـات تـبـريـــد المـنـاطـق أو بائـع خـدمـــات تـبـريـد 
المـنـاطـــق بالـتـجـزئـــة، للـحـصـــول عـلـــى هـــذه الـخـدمـــات.

سـعــر بـيــع وشــراء طـاقــة الـتـبـريــد، وأيــة مـبالــغ يـلـتــزم بـهـا :الـتـعـرفـة
المـشـتـرك بـخـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق مـقـابـل حـصـولـه عـلـى 

تـلــك الـخـدمـات.

تبـريــد :الـحـالات الـطـارئـة نـظــام  بتـشـغـيــل  تتـعـلــق  مـتـوقـعــة  غـيــر  ظــروف 
وينـطــوي  المنـاطــق،  تبـريــد  خـدمــات  تـوفـيــر  أو  المـنـاطــق 
حـدوثـهــا عـلـى خـطـر واضـح، يـتـطـلـب اتـخــاذ إجـراءات فـوريـة 

والمـمـتـلـكــات. لألرواح  حـمـايــة 

الشــروط والـضـوابـط الـهـنـدسـيــة والـفـنـيـة والمـالـيـة وقـواعـد :المـعـاييـر
الـسـلامــة والـصـحــة المـهـنـيــة والـبـيـئـيــة وكـفــاءة الـطـاقــة 
والاسـتـدامــة المـتـعـلـقــة بـخـدمــات تـبـريــد المـنـاطــق، الـتـي 

 لأحـكــام هــذا الـقـانـون.
ً
تـصـدرهــا الإدارة المـخـتـصــة وفـقــا
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المـواصـفـات 
الـفـنـيـة

المـواصـفــات والمـقـاييــس الـواجـب تـوافـرهـا فـي أي جـزء مـن :
 لأحـكـام هـذا الـقـانـون.

ً
أجــزاء نـظـام تـبـريــد المـنـاطـق، وفـقـا

مـؤشـرات الأداء 
الـرئـيـسـيـة

الـحــد الأدنـى مـن المـتـطـلـبـات الإلـزامـيــة الأسـاسـيـة لـتـقـييـم :
أنـظـمــة تـبـريـد المـنـاطـق.

الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون.:الـلائـحـة

مـــادة )2(

تـسـري أحـكـام هـذا الـقـانـون عـلـى خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق فـي الـدولـة.

مـــادة )3(

تتـولـــى المـؤسـسـة، إعـداد الـقـواعـد المـنـظـمـة لـخـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق فـي الـدولـة، 
ــة  ــات الـخـاصـ ــات والاسـتـراتـيـجـيـ ــة، والسيـاسـ ــة للـدولـ ــة الـعـامـ ــع الـسـيـاسـ ــا يـتـفـــق مـ بمـ

بـخـدمـــات تبـريـــد المـنـاطـــق، وبـصـفـة خـاصـــة مـا يـلـي: 

إصـدار الـتـراخـيـص الـلازمـة لـخـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق. 	- 1	

دراسـة مـنـاطـق الـخـدمـة، واقـتـراح تـخـصـيـص المـمـرات والمـسـارات الـلازمـة لـتـشـييـد  	- 2	
أو تـشـغـيـل أو صـيـانـة أو تـعـديـل أو تـوسـيـع أو إلـغـاء شـبـكـات تـبـريـد المـنـاطـق.

ــق  ــد المـنـاطـ ــات تـبـريـ ــودة خـدمـ ــان جـ ــة لـضـمـ ــر الـلازمـ ــط والمـعـاييـ ــع الـضـوابـ وضـ 	- 3	
المـشـتـركـــين  مـصـالـــح  حـمـايـــة  يـضـمـــن  بمـــا  ومـوثـوقـيـتـهـــا،  واسـتـمـراريـتـهـــا 

. لمـسـتـهـلـكـــين ا و

تـبـريـد  خـدمـات  بـتـوفـيـر  المـتـعـلـقـة  الأداء  ومـؤشـرات  المـمـارسـة  قـواعـد  إصـدار  	- 4	
مـسـتـمـرة  بـصـفـة  ومـراجـعـتـهـا  الـدولـيـة،  المـمـارسـات  لأفـضـل   

ً
وفـقـا المـنـاطـق، 

ومـتـابـعـة تـنـفـيـذهـا. 

اقـتـراح الـتـعـرفـة ورسـوم الـتـراخـيـص الـتـي يـصـدر بـتـحـديـدهـا قـرار مـن الـوزيـر. 	- 5	

الـعـمـل عـلـى تـعـزيـز المـنـافـسـة الـفـعـالـة بـين مـزودي الـخـدمـة فـي قـطـاع خـدمـات  	- 6	
تـبـريـد المـنـاطـق، وبمـا يـضـمـن الـشـفـافـيـة وعـدم الـتـمـييـز بـينـهـم.

الإيـجـابـيـة  والآثـار  المـنـاطـق  تـبـريـد  قـطـاع  بأهـمـيـة  للـتـوعـيـة  الـلازمـة  الـبـرامـج  إعـداد  	- 7	
فـي تـحـقـيـق الـكـفـاءة الـعـالـيـة لاسـتـخـدام الـطـاقـة والمـنـافـع الـبـيـئـيـة الـنـاتـجـة عـن 

ذلـك، وانـعـكـاسـهـا عـلـى الـرؤيـة الاسـتـراتـيـجـيـة وخـطـط الـتـنـمـيـة فـي الـدولـة.

63



الـدولـة،  فـي  المـنـاطـق  تـبـريـد  قـطـاع  لـدعـم  الـلازمـة  والـبـحـوث  الـدراسـات  إعـداد  	- 8	
بالـتـنـسـيـق مـع الـجـهـات المـخـتـصـة.

المـنـاطـق  تـبـريـد  بـخـدمـات  المـتـعـلـقـة  الـفـنـيـة  والمـواصـفـات  المـعـاييـر  إعـداد  	- 9	
المـنـاطـق  تـبـريـد  خـدمـات  تـوفـيـر  لـضـمـان  الـقـانـون،  هـذا  فـي  عـلـيـهـا  المـنـصـوص 

 لأفـضـل المـمـارسـات الـعـالمـيـة.
ً
وفـقـا

لـهـم  المـرخـص  بـين  تـنـشـأ  قـد  الـتـي  الـنـزاعـات  وتـسـويـة  الـشـكـاوى  فـي  الـنـظـر  	- 10
والمـشـتـركـين والمـسـتـهـلـكـين، واتـخـاذ الإجـراءات المـنـاسـبـة فـي هـذا الـشـأن.

والمـعـلـومـات  الـبـيـانـات  لـتـدوين جـمـيـع  الـلازمـة  الـسـجـلات  المؤسـسـة حفـظ  وتتـولـى 
 لأحـكـام هـذا الـقـانـون.

ً
المـتـعـلـقـة بخـدمـات تبـريـد المنـاطـق وفـقـا

الـفـصـل الـثـانـي

 ضـوابـط الـتـرخـيـص 

مـــادة )4(

تـبـريـد  خـدمـات  تـقـديـم  أو  تـشـغـيـلـه،  أو  المـنـاطـق،  تـبـريـد  نـظـام  إنـشـاء  يـجـوز  لا 
المـنـاطـق، إلا بـعـد الـحـصـول عـلـى تـرخـيـص بـذلـك مـن الإدارة المـخـتـصـة.

مـــادة )5(

الـغـرض،  لـهـذا  المـعـد  الـنـمـوذج  عـلـى  المـخـتـصـة  للادارة  الـتـرخـيـص  طـلـب  يقُـدم 
 بالمـسـتـنـدات المـؤيـدة لـه.  

ً
مـشـفـوعـا

    ويـجـب عـلـى طـالـب الـتـرخـيـص اسـتـيـفـاء كـافـة الـبـيـانـات والمـعـلـومـات والمـسـتـنـدات 
الـتـي تـطـلـبـهـا الإدارة المـخـتـصـة.

وحـالات  للـتـرخـيـص،  الـلازمـة  والمـتـطـلـبـات  والإجـراءات  الـضـوابـط  الـلائـحـة  وتحُـدد 
الاسـتـثـنـاء مـنـهـا.

مـــادة )6(

أداء  حـسـن  لـضـمـان  مـصـرفـيـة  كـفـالـة  سـداده  يـفـيـد  مـا  الـتـرخـيـص  طـالـب  يقُـدم 
 لأحـكـام 

ً
الـخـدمـات المـرخـص بـهـا، والـوفـاء بالالـتـزامـات المـالـيـة الـتـي تتـرتـب عـلـيـه وفـقـا

هـذا الـقـانـون.
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   ويـصـدر بـتـحـديـد مـقـدار الـكـفـالـة المـصـرفـيـة، والـشـروط الـلازم تـوافـرهـا فـي شـأنـهـا، 
وضـوابـط اسـتـردادهـا، وكـيـفـيـة مـصـادرتـهـا، قـرار مـن الـوزيـر.

اقـتـضـت  إذا  مـنـهـا،  جـزء  أو  الـكـفـالـة  هـذه  تـقـديـم  مـن  الإعـفـاء  للـوزيـر،  ويـجـوز      

المـصـلـحـة الـعـامـة ذلـك.

مـــادة )7(

تتـولـى الإدارة المـخـتـصـة فـحـص طـلـب الـتـرخـيـص للـتـحـقـق مـن اسـتـيـفـائـه الـشـروط 
والـضـوابـط والمـتـطـلـبـات المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذا الـقـانـون والـلائـحـة، والـتـأكـد بـصـفـة 

خـاصـة مـمـا يـلـي: 

الـتـرخـيـص فـي مـجـال  لـدى طـالـب  الـكـافـيـة  والـخـبـرة  والـكـفـاءة  الإمـكـانـيـات  تـوفـر  	- 1	
خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق.

مـدى انـطـبـاق المـعـاييـر والمـواصـفـات الـفـنـيـة الـلازمـة لإنـشـاء وتـشـغـيـل الـشـبـكـات  	- 2	
وتـقـديـم خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق.

مدى تـوافـر المـتطـلـبـات المحـددة فـي قـواعـد المـمـارسـة ومـؤشـرات الأداء.  	- 3	

الـتـرخـيـص  طـلـب  مـقـدم  يـعـتـزم  ثـالـث  طـرف  بأي  المـتـعـلـقـة  الـضـوابـط  مـراعـاة  	- 4	
الـتـعـاقـد مـعـه مـن الـبـاطـن لـتـنـفـيـذ خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق.

قـدرة طـالـب الـتـرخـيـص عـلـى الـتـعـامـل مـع الـحـالات الـطـارئـة.  	- 5	

مـراعـاة مـصـالـح المـشـتـركـين والمـسـتـهـلـكـين.  	- 6	

تـشـجـيـع المـنـافـسـة بـين المـرخـص لـهـم. 	- 7	

 مـن مـسـتـنـدات وبـيـانـات للـبـت 
ً
وللادارة المـخـتـصـة أن تـطـلـب اسـتـيـفـاء مـا تـراه لازمـا

فـي الـطـلـب.

مـــادة )8(

تـاريـخ  مـن   
ً
يـومـا سـتـين  خـلال  المـخـتـصـة،  الإدارة  بـقـرار  الـطـلـب  مـقـدم  إخـطـار  يـتـم 

تـقـديمـه، عـلـى عنـوانـه الـوطـنـي، أو بـأي وسـيـلـة تـفـيـد الـعـلم. 

، ويـعـتـبـر انـقـضـاء هـذه المـدة دون رد 
ً
وإذا صـدر الـقـرار بالـرفـض وجـب أن يـكـون مـسـببا

 للـطـلـب.
ً
 ضـمـنـيـا

ً
رفـضـا

 مـن تـاريـخ إخـطـاره 
ً
ويـجـوز لمـن رفـض طـلـبـه أن يـتـظـلم إلـى الـرئـيـس، خـلال ثـلاثـين يـومـا

.
ً
 ضـمـنـيـا

ً
بالـقـرار، أو مـن تـاريـخ اعـتـبـار طـلـبـه مرفـوضـا
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 مـن تـاريـخ تـقـديـمـه، ويـعـتـبـر مـضـي 
ً
 ويبـت الـرئـيـس فـي الـتـظـلم خـلال ثـلاثـين يـومـا

.
ً
 للـتـظـلم، ويـكـون قـرار الـبـت فـي الـتـظـلم نـهـائـيـا

ً
 ضـمـنـيـا

ً
هـذه المـدة دون رد رفـضـا

مـــادة )9(

والمـتـطـلـبـات  الـبـيـانـات   كـافـة 
ً
بالـتـرخـيـص مـتـضـمـنـا المـخـتـصـة قـرارهـا  الإدارة  تصُـدر      

المـتـعـلـقـة بالـخـدمـات المـرخـص بـهـا، وبـصـفـة خـاصـة مـا يـلـي: 

جـدول الـبـيـانـات. 	- 1	

مـوقـع مـحـطـة تـبـريـد المـنـاطـق. 	- 2	

الـقـدرة الإنـتـاجـيـة المـسـمـوح بـهـا لمـحـطـة تـبـريـد المـنـاطـق.  	- 3	

المـحـددة  والمـتـطـلـبات  الـفـنيـة  والمواصـفـات  بالمـعـاييـر  لـه  المرخـص  التـزام  أحـكام  	- 4	
الإدارة  عـن  الـصـادرة  والـتـعـلـيـمـات  الرئـيسـيـة،  الأداء  ومؤشـرات  الممـارسـة  قواعد  في 

المـخـتـصـة.

أحـكـام الـتـعـرفـة ورسـوم تـزويـد المـشـتـركـين بـخـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق بمـا فـي ذلـك  	- 5	
رسـوم الـتـوصـيـل والـسـعـة والاسـتـهـلاك وغـيـرهـا مـن الـرسـوم.

أحـكـام وشـروط إنـهـاء سـريـان الـتـرخـيـص أو إجـراء تـعـديـلات عـلـيـه. 	- 6	

مـا يـجـب عـلـى المـرخـص لـه تـقـديـمـه للادارة المـخـتـصـة مـن الـبـيـانـات والمـعـلـومـات  	- 7	
المـتـصـلـة بالـتـرخـيـص.

مـــادة )10(

    تتـولـى الإدارة المـخـتـصـة قـيـد الـتـراخـيـص فـي الـسـجـل المـعـد لـهـذا الـغـرض، ويـصـدر 
بـتـنـظـيـم الـسـجـل وتـحـديـد بـيـانـاتـه قـرار مـن الـرئـيـس.

الـرسـم  سـداد  بـعـد  الـسـابـقـة،  بالـفـقـرة  إلـيـه  المـشـار  الـسـجـل  عـلـى  الاطـلاع  ويـجـوز 
المـقـرر، وفـي الحـدود الـتـي لا تتـعـارض مـع سـريـة الـبـيـانـات والمـعـلـومـات.

مـــادة )11( 	

لمـدة خـمـس سـنـوات  للـتـجـديـد  قـابـلـة  عـشـرة سـنـة  الـتـرخـيـص خـمـس  مـدة  تـكـون 
طـلـب  يقـدم  أن  ويـجـب  الـعـامـة،  المـصـلـحـة  لمـقـتـضـيـات   

ً
وفـقـا أكـثـر،  أو  واحـدة  مـرة 

التجـديـد خـلال الشـهـر السابـق عـلى تـاريـخ انـتهـاء التـرخـيـص، ويجـوز قـبـول الـطـلـب إذا تـم 
 
ً
الـطـالـب عـذرا الـتـرخـيـص مـتـى قـدم  الـتـالـيـة لانـتـهـاء مـدة  الـثـلاثـة أشـهـر  تـقـديمـه خـلال 

تـقـبـلـه الإدارة المـخـتـصـة.

66



مـــادة )12(

، ولا يـجـوز الـتـنـازل عـنـه أو نـقـلـه للـغـيـر، إلا بـعـد الـحـصـول 
ً
يـكـون الـتـرخـيـص شـخـصـيـا

عـلـى مـوافـقـة كـتـابـيـة مـسـبـقـة مـن الإدارة المـخـتـصـة، عـلـى أن تتـوافـر فـي المـتـنـازل إلـيـه 
شـروط الـتـرخـيـص.

وتـحـدد الـلائـحـة الإجـراءات والـضـوابـط المـنـظـمـة لـذلـك.

مـــادة )13(

 لأحـكام هـذا القـانـون بأية اشتـراطـات أو تراخـيـص أو تـصـاريـح 
ً
لا يخـل منـح التـرخـيـص طـبقـا

أو الـتـزامـات أخــرى ينـص عـلـيـهـا أي قـانـون آخــر.

مـــادة )14(

تـبـريـد  نـظـام  تـشـغـيـل  عـن  الـتـوقـف  الـطـارئـة،  الـحـالات  فـي  لـه  للمـرخـص  يـكـون 
المـنـاطـق أو تـقـديـم خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق، دون أن يـكـون مـسـؤولاً عـن أي خـسـارة أو 
فـور  المـسـتـهـلـك  أو  والمـشـتـرك  المـخـتـصـة  الإدارة  إخـطـار  يـتـم  أن  عـلـى  ذلـك،  ضـرر جـراء 
حـدوث الـحـالـة الـطـارئـة، وقـبـل الـتـوقـف عـن تـشـغـيـل الـنـظـام أو تـقـديـم الـخـدمـة، مـتـى 

.
ً
كـان ذلـك مـمـكـنـا

الإدارة  وتـعـلـيـمـات  تـوجـيـهـات  بـتـنـفـيـذ  لـه  المـرخـص  يـلـتـزم  الأحـوال  جـمـيـع  وفـي 
المـخـتـصـة لمـواجـهـة الـحـالـة الـطـارئـة، وإعـادة تـشـغـيـل الـنـظـام أو تـقـديـم الـخـدمـة فـي 

أسـرع وقـت ممـكـن.

مـــادة )15(

مـع مـراعـاة حـكـم المـادة )5/ فـقـرة أخـيـرة( مـن هـذا الـقـانـون، يـجـوز للـرئـيـس تـقـريـر 
أي مـن الاسـتـثـنـاءات الـتـالـيـة:

اسـتثنـاء المـرخـص لـه من أحـد المـعـاييـر أو المـواصفـات الـفـنيـة أو المـتطـلـبات المـحـددة  	- 1	
فـي قـواعـد المـمـارسـة ومـؤشـرات الأداء الـرئـيـسـيـة.

تـاريـخ  فـي  الـقـائـمـة  الـقـديـمـة  المـنـاطـق  فـي  المـسـتـهـلـك،  أو  المـشـتـرك  اسـتـثـنـاء  	- 2	
الـعـمـل بـهـذا الـقـانـون ولا تتـوفـر فـيـهـا مـتـطـلـبات تـلـقـي خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق، 
تـبـريـد المـنـاطـق أو مـن المـتـطـلـبات المـفـروضـة للـحـصـول عـلـى  مـن تـلـقـي خـدمـات 

خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق الـتـي يـوفـرهـا المـرخـص لـه فـي مـنـطـقـة الـخـدمـة.
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اسـتـثـنـاء الأشـخـاص المـعـنـويـة الـعـامـة، والأشـخـاص المـعـنـويـة الـخـاصـة المـمـلـوكـة  	- 3	
للـدولـة، مـن كـل أو بـعـض مـتـطـلـبات الـحـصـول عـلـى خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق.

بيـان  مـع  الـوطـنـي،  عـنـوانـه  عـلـى  كـتـابـة  بالاسـتثـنـاء،  الـشـأن  صـاحـب  إخـطـار  ويـتم 
طـبيـعـتـه ومـدتـه والـشـروط والأحـكـام الـواردة فـيـه.

ويـخـطـر كـذلـك بأي تـعـديـل يـتـم إجـراؤه عـلـى الاسـتـثـنـاء أو إلـغـائـه. 

ويـجـوز بـقـرار مـن الـوزيـر إضـافـة شـروط أو حـالات أخــرى لـلاسـتـثـنـاء، بـصـفـة دائـمـة أو 
مـؤقـتـة.

 لـهـذه المـادة.
ً
وتحُـدد الـلائـحـة إجـراءات وضـوابـط الاسـتثنـاء وفـقـا

مـــادة )16( 	

تتـولـى الإدارة المـخـتـصـة الإعـلان عـن كـل تـرخـيـص أو اسـتـثـنـاء أو أي قـرار آخــر يـصـدر 
 لأحـكـام هـذا الـقـانـون، وأيـة تـعـديـلات تـطـرأ عـلـيـهـا، عـن طـريـق الـنـشـر فـي الـصـحـف 

ً
وفـقـا

الـيـومـيـة، وعـلـى المـوقـع الـرسـمـي للمـؤسـسـة عـلـى شـبـكـة المـعـلـومـات الـدولـيـة، أو أيـة 
وسـيـلـة إلـكـتـرونـيـة أخــرى مـنـاسـبـة.

الـفـصـل الـثـالـث

الـتـزامـات المـرخـص لـه

مـــادة )17( 	

لا يـجـوز للمـرخـص لـه الـتـصـرف فـي أي مـن أصـول أو أجـزاء نـظـام تـبـريـد المـنـاطـق بأي 
الإدارة  مـن  مـسـبـقـة  كـتـابـيـة  مـوافـقـة  عـلـى  الـحـصـول  دون  الـتـصـرفـات،  أنـواع  مـن  نـوع 

 للـشـروط الـتـي تـحـددهـا فـي الـتـرخـيـص.
ً
المـخـتـصـة، ووفـقـا

مـــادة )18( 	

عـلـى المـرخـص لـه مـراعـاة الـضـوابـط الـتـالـيـة: 

 للمـعـاييـر والمـواصـفـات 
ً
 وفـعـالاً وفـقـا

ً
المـحـافـظـة عـلـى نـظـام تـبـريـد المـنـاطـق صـالـحـا 	- 1

الـفـنـيـة وقـواعـد المـمـارسـة ومـؤشـرات الأداء الـرئـيـسـيـة.

اسـتـيـفـاء كـافـة اشـتـراطـات الأمـن والـسـلامـة الـعـامـة فـيـمـا يـتـعـلـق بـتـوفـيـر خـدمـات  	- 2
الـلازمـة  الاحـتـيـاطـيـة  والـتـدابـيـر  الـوقـائـيـة  الـوسـائـل  المـنـاطـق، واتـخـاذ كـافـة  تـبـريـد 
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للـحـيـلـولـة دون الـتـأثـيـر بـشـكـل مـباشـر أو غـيـر مـباشـر عـلـى سـلامـة شـبـكـات تـبـريـد 
 للأدلـة والإرشـادات المـعـتـمـدة فـي هـذا الـشـأن.

ً
المـنـاطـق، وفـقـا

فـي  الـواردة  والـتـعـلـيـمـات  الـبـيـانـات  بـجـدول  الـواردة  والـضـوابـط  بالـشـروط  الـتـقـيـد  	- 3
الـتـرخـيـص المـمـنـوح لـه.

بالـتـعـرفـة والـرسـوم وأيـة أحـكـام  المـتـعـلـقـة  الـخـدمـة والمـعـلـومـات  تـقـديـم شـروط  	- 4
وشـروط أخــرى ذات صـلـة إلـى المـشـتـرك، قـبـل اشـتـراكـه بـخـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق، 
 فـي اتـفـاقـيـة خـدمـات تـبـريـد 

ً
أو قـبـل تـحـمـلـه أي الـتـزامـات، وأن تـكـون واردة صـراحـة

المـنـاطـق.

والـنـمـاذج  للـقـواعـد   
ً
وفـقـا المـنـاطـق،  تـبـريـد  خـدمـات  وعـقـود  اتـفـاقـيـات  إبـرام  	- 5

المـعـتـمـدة مـن قـبـل الإدارة المـخـتـصـة.

إعـداد قـواعـد تـوافـق عـلـيـهـا الإدارة المـخـتـصـة، لـبـيـان إجـراءات فـحـص الـشـكـاوى الـتـي  	- 6
يقُـدمـهـا المـشـتـركـون والمـسـتـهـلـكـون لـخـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق. 

عـدم تـفـضـيـل أو تمـييـز بـعـض المـشـتـركـين عـن الـبـعـض الآخــر دون مـبـرر مـشـروع. 	- 7

لأي  المـنـاطـق  تـبـريـد  خـدمـات  لـتـقـديـم  المـخـتـصـة  الإدارة  مـوافـقـة  عـلـى  الـحـصـول  	- 8
جـهـة داخـل أو خـارج مـنـطـقـة الـخـدمـة.

بـنـظـام  والـتـحـكـم  للـتـشـغـيـل  الـلازمـة  الـفـنـيـة  والمـواصـفـات  المـعـاييـر  اسـتـيـفـاء  	- 9
تـبـريـد  خـدمـات  بائـع  لأي  المـنـاطـق  تـبـريـد  خـدمـات  تـقـديـم  قـبـل  المـنـاطـق  تـبـريـد 

المـنـاطـق بالـتـجـزئـة أو مـشـتـرك فـي مـنـطـقـة الـخـدمـة.

مـــادة )19(

يـجـب عـلـى المـرخـص لـه الاحـتـفـاظ بالـسـجـلات والـدفـاتـر الـخـاصـة بالـخـدمـات المـرخـص 
بـهـا، وإنـشـاء قـاعـدة بـيـانـات رقـمـيـة قـيـاسـيـة لـجـمـيـع المـبانـي والأجـهـزة والمـعـدات الـتـي 
تـبـريـد المـنـاطـق، وأن تـكـون قـابـلـة  لـتـنـظـيـم اسـتـخـدام خـدمـات  يـمـلـكـهـا أو يـشـغـلـهـا 

للـربـط المـتـبادل مـع نـظـام المـعـلـومـات الـجـغـرافـيـة الـوطـنـيـة.

بـذلـك بمـجـرد طـلـبـهـا  المـتـعـلـقـة  الـبـيـانـات والمـعـلـومـات  بـتـقـديـم جـمـيـع  ويـلـتـزم 
مـن الإدارة المـخـتـصـة. 

وتـقـع عـلـى عـاتـق المـرخـص لـه مـسـؤولـيـة صـحـة الـبـيـانـات الـثـابـتـة فـي هـذه الـسـجـلات 
والـدفـاتـر.

وتحُـدد الـلائـحـة كـيـفـيـة مـسـك تـلـك الـسـجـلات والـدفـاتـر.
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مـــادة )20(

    يـلـتـزم المـرخـص لـه بـتـركـيـب الـعـدادات والأجـهـزة الـلازمـة فـي غـرفـة مـحـطـة نـقـل 
الـطـاقـة لـقـيـاس اسـتـهـلاك كـمـيـة الـتـبـريـد، والاتـصـال مـع الأجـهـزة والمـعـدات الأخــرى 

 للمـواصـفـات والـشـروط الـتـي 
ً
لـتـنـظـيـم اسـتـخـدام خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق، وفـقـا

تحُـددهـا الإدارة المـخـتـصـة. 

    ويـتـحـمـل المـرخـص لـه تـكـالـيـف تـركـيـب هـذه الـعـدادات والأجـهـزة وصـيـانـتـهـا.

فـي  دقـتـهـا  مـن  والـتـحـقـق  لاخـتـبارهـا  الـلازمـة  الإجـراءات  كـافـة  باتـخـاذ  يـلـتـزم  كـمـا      
الـقـيـاس، إذا طـلـب المـشـتـرك ذلـك.

مـــادة )21(

إدارة حـالات  الـدولـة فـي شـأن  الـنـافـذة فـي  الـتـشـريـعـات  مـع مـراعـاة مـا نـصـت عـلـيـه 
لمـواجـهـة  تـفـصـيـلـيـة  خـطـة  بإعـداد  لـه  المـرخـص  يـلـتـزم  والـكـوارث،  والأزمـات  الـطـوارئ 

الـحـالات الـطـارئـة، والاحـتـفـاظ بـهـا لـدى الإدارة المـخـتـصـة.

وتحُـدد الـلائـحـة أسـس وعـنـاصـر إعـداد واعـتـمـاد خـطـة مـواجـهـة الـحـالات الـطـارئـة.

مـــادة )22(

تـقـديـم  فـي  الـشـرب  لأغـراض  المـحـلاة  المـيـاه  اسـتـخـدام  بـعـدم  لـه  المـرخـص  يـلـتـزم      
خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق، إلا بـعـد الـحـصـول عـلـى تـصـريـح بـذلـك مـن الإدارة المـخـتـصـة، 

 للـضـوابـط والإجـراءات الـتـي تحُـددهـا الـلائـحـة.
ً
وفـقـا

الـفـصـل الـرابـع

تـنـظـيـم مـنـاطـق الـخـدمـة 

مـــادة )23(

 بـتـحـديـد مـنـاطـق الـخـدمـة 
ً
يصُـدر الـوزيـر، بالـتـنـسـيـق مـع الـجـهـات المـخـتـصـة، قـرارا

فـي الـدولـة، وتـحـديـد مـمـرات ومـسـارات شـبـكـات تـبـريـد المـنـاطـق، والاسـتـثـنـاءات الـواردة 
عـلـيـهـا. 

ومـع عـدم الإخـلال بـحـكـم المـادة )15( مـن هـذا الـقـانـون، يـتـرتـب عـلـى تـحـديـد مـنـاطـق 
مـنـطـقـة  ضـمـن  يـقـع   

ً
عـقـارا يـديـر  أو  يـسـتـأجـر  أو  يـمـتـلـك  شـخـص  أي  الـتـزام  الـخـدمـة 

الـخـدمـة باسـتـخـدام خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق.
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تـلـك  مـن  أي  اعـتـبار  مـعـاييـر  بـتـحـديـد   
ً
قـرارا الـوزيـر  يـصـدر  الأحـوال،  جـمـيـع  وفـي 

المـنـاطـق والمـنـشـآت والمـسـاكـن الـواقـعـة بـهـا، مـؤهـلـة لـخـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق، ولا 
تـسـري أحـكـام هـذا الـقـانـون عـلـى مـا عـداهـا.

مـــادة )24(
لتـسـهـيـل دخـول  الـلازمـة  الـقـواعـد  المـخـتـصـة،  الـجـهـات  بالـتـنـسـيـق مـع  الـوزيـر،  يصُـدر      
ووصـول المـرخـص لـهم إلـى المـمـتـلـكـات والأراضـي العـامـة، لـتـشـييـد أو تـركـيـب أو تـشـغـيـل 
مـحـطـة  أو  المـنـاطـق  تـبـريـد  شـبـكـات  إلـغـاء  أو  تـوسـيـع  أو  تـعـديـل  أو  إصلاح  أو  صيـانـة  أو 

تـبـريـد المـنـاطـق أو أي جـزء آخــر مـن أجـزاء نـظـام تـبـريـد المـنـاطـق.

مـــادة )25( 	
يـحـتـاج  الـتـي  المـمـتـلـكـات والأراضـي  لـه وأصـحـاب  المـرخـص  بـين  الاتـفـاق  يـتـم  لـم  إذا 
المـنـاطـق،  تـبـريـد  نـظـام  صـيـانـة  أو  تـشـغـيـل  أو  لإنـشـاء  إلـيـهـا  الـوصـول  أو  فـيـهـا  للمـرور 
تـلـك  إلـى  والـوصـول  المـرور  تـضـمـن  الـتـي  الإجـراءات  اتـخـاذ  المـخـتـصـة  الإدارة  تتـولـى 
إلـى  والـوصـول  المـرور  كـان  مـتـى  بـهـا،  المـعـمـول  للـقـوانـين   

ً
وفـقـا والأراضـي،  المـمـتـلـكـات 

 لأغـراض نـظـام تـبـريـد المـنـاطـق.
ً
هـذه المـمـتـلـكـات والأراضـي ضـروريـا

مـــادة )26( 

المـمـتـلـكـات والأراضـي  إلـى  والـوصـول  المـرور  عـنـد ممـارسـة حـق  لـه  المـرخـص  يـلـتـزم 
 للـقـوانـين واللـوائـح 

ً
الـعـامـة والـخـاصـة، بالـتـقـيـد بالـضـوابـط والإجـراءات المـعـمـول بـهـا وفـقـا

والـنـظـم ذات الـصـلـة.

ويـلـتـزم المـرخـص لـه بـتـعـويـض أصـحـاب المـمـتـلـكـات والأراضـي عـن أي أضـرار يـتـسـبـب 
 للـضـوابـط 

ً
فـيـهـا أو تـكـالـيـف أو مـصـاريـف نـاتـجـة عـن تـركـيـب نـظـام تـبـريـد المـنـاطـق، وفـقـا

الـتـي يـصـدر بـهـا قـرار مـن الـوزيـر.

مـــادة )27( 	

يـجـوز للـرئـيـس بـنـاءً عـلـى طـلـب صـاحـب الـشـأن، إصـدار قـرار بإزالـة أو نقـل أو تـغـييـر أو 
تحـويـل مسـار أي جـزء مـن أجـزاء نـظـام تـبـريـد المـنـاطـق.

يـتـحـمـل  مـن  وتـحـديـد  المـسـار  تـحـويـل  أو  الـتغـييـر  أو  الـنـقـل  أو  الإزالـة  تـنفـيـذ  ويتـم 
الـتـكـالـيـف بالاتـفـاق بـين صـاحـب الـشـأن والمـرخـص لـه، وفـي حـالـة عـدم الاتـفـاق بـينـهـمـا 

تتـولـى الإدارة المـخـتـصـة تـحـديـد المـلـتـزم بـهـا بـعـد تـقـييـم ودراسـة الـطـلـب.

ويـصـدر بالإجـراءات والـضـوابـط الـلازمـة لـتـقـديـم الـطـلـب والـبـت فـيـه قـرار مـن الـوزيـر.  
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الـفـصـل الـخـامـس

الـتـزامـات المـشـتـركـين والمـسـتـهـلـكـين وحـقـوقـهـم

مـــادة )28(

يـلـتـزم المـشـتـرك بمـا يـلـي: 

اسـتـخـدام خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق الـتـي يـقـدمـهـا المـرخـص لـه مـتـى كـانـت مـتـوفـرة  	- 1
داخـل مـنـطـقـة الـخـدمـة.

نقـل  مـحـطـة  أو  المـنـاطـق  تـبـريـد  لـشـبـكـة  المـنـاسـب  المـوقـع  أو  المـكـان  تـوفـيـر  	- 2
الـطـاقـة، وكل ما يـتعـلـق بنـظـام تبـريـد المـنـاطـق في المـبنـى أو المـنـشـأة الـتـابـعـة لـه، 

عـلـى نـفقـتـه.

الـتـحـقق مـن إمكـانـيـة ربـط التـجهـيـزات والـشـبـكـة الداخـليـة للمـبنـى أو المنـشـأة التـابـعـة  	- 3
والـتـحـكم  الـتـشغـيـل  لـعمـلـيـات  التمديـدات  وملاءمـة  المنـاطـق،  تبـريـد  بشـبكـات  لـه 
 للمـعـاييـر والمـواصـفـات الـفـنـيـة الـتـي تحُـددهـا الإدارة 

ً
بـنـظـام تـبـريـد المـنـاطـق، وفـقـا

المـخـتـصـة.

مـــادة )29( 	

يـلـتـزم المـشـتـرك والمـسـتـهـلـك بمـا يـلـي: 

والأدوات  المـعـدات  وحـمـايـة  لـتـأمـين  الـلازمـة  والاحـتـيـاطـات  الـتـدابـيـر  جـمـيـع  اتـخـاذ  	- 1
المـخـصصـة لتـوصـيـل خـدمـات تبـريـد المـنـاطـق للمـبنـى أو المـنـشـأة الـتـابـعـة لـه، وعـدم 

الـتـلاعـب أو الـعـبـث بـهـا أو إتـلافـهـا.

المـنـشـأة أو  المبنـى  بدخـول  وتـابعيـه  له  للمرخـص  والسمـاح  التـسهـيـلات  تقديـم  	- 2 
أو  تـوسـيـع  أو  تـعـديـل  أو  إصـلاح  أو  أو صيـانـة  تـشغـيـل  أو  تـركيـب  أو  لتـشـييـد  المكـان  أو 
إلغـاء شبـكـات تبـريـد المـنـاطـق أو محـطـة نقـل الطـاقـة أو أي جـزء آخــر مـن أجـزاء نـظـام 

 للـضـوابـط والـشـروط الـتـي تـحـددهـا الـلائـحـة.
ً
تـبـريـد المـنـاطـق، وفـقـا

مـــادة )30( 	

مـع مـراعـاة حـكـم المـادة )18/ بـنـد 6( مـن هـذا الـقـانـون، يـتـولـى المـرخـص له فـحـص 
الـشـكـاوى المـقـدمـة إلـيـه مـن المـشـتـركـين أو المـسـتـهـلـكـين، والـبـت فـيـهـا خـلال ثـلاثـين 
 مـن تـاريـخ اسـتـلامـهـا، وإخـطـار الإدارة المـخـتـصـة ومـقـدم الـشـكـوى بـنـتـيـجـة فـحـصـهـا، 

ً
يـومـا

ومـا اتـخـذ بـصـددهـا مـن إجـراءات.
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وفـي حـال انـقـضـاء المـدة المـشـار إلـيـهـا فـي الـفـقـرة الـسـابـقـة دون اتـخـاذ إجـراء مـن 
قـبـل المـرخـص لـه، فلمـقـدم الـشـكـوى تـقـديـم طـلـب كـتـابـي فـي هـذا الـشـأن إلـى الإدارة 
 لأحـكـام هـذا الـقـانـون والـلائـحـة 

ً
المـخـتـصـة، لاتـخـاذ الإجـراءات المـنـاسـبـة بـشـأنـهـا، وفـقـا

 لـه.
ً
والـقـرارات الـصـادرة تـنـفـيـذا

مـــادة )31(

مع مـراعـاة أحـــكام المـادة السـابقـة تتـولـى الإدارة المخـتـصـة دون غيـرهـا فـحـص 
ودراسـة الـشـكـاوى المـقــدمـة مـن المـشــتـركـين أو المـسـتـهـلـكـين، وتـفـصـل فـي الـنـزاعـات 

الـتـي تـنـشـأ فـيـمـا بـين المـرخـص لـهـم وفـيـمـا بـينـهـم وبـين غـيـرهـم.

.
ً
ويـكـون الـقـرار الـصـادر فـي هـذا الـشـأن نـهـائـيـا

وتحُـدد الـلائـحـة الـقـواعـد والإجـراءات المـتـعـلـقـة بـفـحـص الـشـكـاوى وحـل الـنـزاعـات.

أو  المـشـتـرك  تـزويـد  فـي  الاسـتـمـرار  لـه  المـرخـص  عـلـى  يـتـعـين  الأحـوال  جـمـيـع  وفـي 
المـسـتـهـلـك بـخـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق إلـى أن تتـم تـسـويـة الـنـزاع.

الـفـصـل الـسـادس

تـعـارض المـصـالـح

مـــادة )32(

لا يـجـوز أن يـكـون لأي مـن مـوظـفـي المـؤسـسـة مـصـلـحـة مـباشـرة أو غـيـر مـباشـرة فـي 
أي عـمـل يـتـصـل بـقـطـاع خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق طـوال مـدة عـمـلـهـم، كمـا لا يـجـوز لأي 
 فـي مـجـلـس إدارتـه أو 

ً
 عـنـه أو عـضـوا

ً
 لأحـد المرخـص لـهم أو وكـيـلا

ً
مـنـهم أن يـكـون شريـكـا

 لـديـه. 
ً
مـوظـفـا

الـدرجـة  حـتـى  أقـاربـهـم  لأحـد  أو  لـهـم  مـصـلـحـة  أي  عـن  الإفـصـاح  عـلـيـهـم  ويـجـب 
صـلـة  ذات  كـانـت  مـتـى  الـوظـيـفـيـة،  اخـتـصـاصـاتـهـم  طـبـيـعـة  مـع  تتـداخـل  قـد  الـثـانـيـة، 

بـقـطـاع خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق.
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الـفـصـل الـسـابـع

الـرقـابـة والإشـراف

مـــادة )33(

 لأحـكـام 
ً
لـهـم وفـقـا للمـرخـص  الـرقـابـة والإشـراف والـتـوجـيـه  المـخـتـصـة  تتـولـى الإدارة 

 لـه، ولـهـا فـي سـبيـل ذلـك مـا يـلـي:
ً
هـذا الـقـانـون والـلائـحـة والـقـرارات الـصـادرة تـنـفـيـذا

طـلـب مـا تـراه مـن الـبـيـانـات أو المـعـلـومـات الـتـي تـرى ضـرورة الـحـصـول عـلـيـهـا، وعـلـى  	- 1
المـرخـص لـه مـوافـاتـهـا بـهـا فـي المـواعـيـد وبالـطـريـقـة الـتـي تحُـددهـا. 

تـوجـيـه المـرخـص لـه بالالـتـزام بـتـعـلـيـمـات مـعـينـة. 	- 2

تـوجـيـه المـرخـص لـه لـتـقـديـم تـقـاريـر مـنـتـظـمـة عـن أيـة إجـراءات تـصحـيحـيـة تحُـددهـا لـه. 	- 3

مـــادة )34(

يجـوز  المـساكـن،  لدخـول  المقـررة  القـانونيـة  والإجـراءات  بالضـوابـط  الإخـلال  عــدم  مـع 
الـرقـابـة  بأعـمـال  للـقـيـام  أو مـكـان  أو مـنشـأة  المـخـتصـة دخـول أي مـبنـى  الإدارة  لمـوظـفي 
أو الـفحـص أو المـعـاينـة لـنـظـام تـبـريـد المـنـاطـق، أو للـقـيـام بأي إجـراءات يتـطـلـبـها تنـفـيـذ 
 للأصـول الـفـنـيـة، وبمـا 

ً
أحـكام هـذا الـقـانـون والـلائـحـة أو الـقـرارات الصـادرة تنـفـيـذا لـه، طـبـقـا

يـكـفل سـلامـة الأفـراد والممـتـلـكات.

 بالمـوعـد الـذي يحُـدد لـذلـك.
ً
ويـجـب أن يحُـاط صـاحـب الـشـأن مـسـبـقـا

بالـجـهـات  الاسـتـعـانـة  ولـهـم  بـذلـك،  الـقـيـام  مـن  المـؤسـسـة  مـوظـفـي  مـنـع  يجـوز  ولا 
الأمـنـيـة المـخـتـصـة عـنـد الاقـتـضـاء.

مـــادة )35(

يـجـوز للادارة المـخـتـصـة، بالـتـنـسـيـق مـع الـجـهـات المـخـتـصـة، إصـدار تـوجـيـهـات عـامـة 
والمـشـتـركـين  لـهـم  المـرخـص  قـبـل  مـن  مـراعـاتـهـا  يـتـعـين  الـتـي  والإجـراءات  بالمـعـاييـر 
والمـسـتـهـلـكـين وغـيـرهـم مـن ذوي الـصـلـة بـقـطـاع تـبـريـد المـنـاطـق، فـيـمـا يـتـعـلـق بمـا 

يـلـي:

اسـتـمـراريـة ومـوثـوقـيـة تـقـديـم خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق. 	- 1

تـوفـيـر خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق.  	- 2

تـحـقـيـق اشـتـراطـات الـسـلامـة الـعـامـة. 	- 3

كـفـاءة الـطـاقـة والاسـتـدامـة الـبـيـئـيـة. 	- 4
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الـفـصـل الـثـامـن

الـجـزاءات والـعـقـوبات

مـــادة )36(

للادارة  يـجـوز  الـقـانـون،  هـذا  فـي  عـلـيـهـا  المـنـصـوص  بالـعـقـوبات  الإخـلال  عـدم  مـع 
المـخـتـصـة، اتـخـاذ أي مـن الـجـزاءات الآتـيـة، فـي حـالـة مـخـالـفـة المـرخـص لـه أحـكـام هـذا 
 لـه، وذلـك بـعـد إنـذار المـخـالـف لـتـصـحـيـح 

ً
الـقـانـون أو الـلائـحـة أو الـقـرارات الـصـادرة تـنـفـيـذا

أسـباب المـخـالـفـة خـلال سـبـعـة أيـام مـن تـاريـخ الإنـذار، عـلـى عـنـوانـه الـوطـنـي: 

خـصـم الـكـفـالـة المـصـرفـيـة بالـكـامـل أو جـزء مـنـهـا. 	- 1

إيـقـاف الـتـرخـيـص لمـدة لا تتـجـاوز ثـلاثـة أشـهـر. 	- 2

إلـغـاء الـتـرخـيـص أو الاسـتـثـنـاء المـمـنـوح للمـرخـص لـه. 	- 3

المـالـيـة  والـجـزاءات  المـخـالـفـات  بـجـدول  المـبـين  الـنـحـو  عـلـى  مـالـي،  جـزاء  فـرض  	- 4
المـقـررة لـهـا، المـرفـق بـهـذا الـقـانـون.

يـومـيـتـين  صـحـيـفـتـين  فـي  الـتـرخـيـص  وقـف  أو  بإلـغـاء  الـصـادر  الـقـرار  نـشـر  ويـتـم 
مـحـلـيـتـين، إحـداهـمـا باللـغـة الـعـربـيـة والأخــرى باللـغـة الإنـجـلـيـزيـة عـلـى نـفـقـة المـخـالـف، 

وعـلـى المـوقـع الـرسـمـي للمـؤسـسـة عـلـى شـبـكـة المـعـلـومـات الـدولـيـة.

بـشـأن  وتـسـري  الـرئـيـس،  إلـى  بـشـأنـه  الـصـادر  الـقـرار  مـن  يـتـظـلم  أن  لـه  وللمـرخـص 

الـتـظـلم ذات الأحـكـام والإجـراءات المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي المـادة )8( مـن هـذا الـقـانـون. 

مـــادة )37(

الإدارة  تـقـوم  الـسـابـقـة،  المـادة  لأحـكـام   
ً
وفـقـا الـتـرخـيـص  إلـغـاء  أو  إيـقـاف  حـالـة  فـي 

تـكـلـيـف جـهـة  لـهـا  ويـجـوز  بـهـا،  المـرخـص  الـخـدمـات  تـقـديـم  عـلـى  بالإشـراف  المـخـتـصـة 
الـتـرخـيـص  الـواردة فـي  الالـتـزامـات  لـتـنـفـيـذ  لـه،  للمـرخـص  بـديـلـة  باعـتـبارهـا جـهـة  أخــرى 
الـذي تـم إيـقـافـه أو إلـغـاؤه، وذلـك لـحـين انـتـهـاء المـدة المـحـددة للايـقـاف أو إصـدار تـرخـيـص 

جـديـد، بـحـسـب الأحـوال. 

تـنـفـيـذ  عـلـى  المـتـرتـبـة  والمـصـروفـات  الـتـكـالـيـف  جـمـيـع  المـخـالـف  ويتـحـمـل 
تـحـددهـا  الـتـي  للـضـوابـط   

ً
وفـقـا الـتـرخـيـص،  إلـغـاء  أو  إيـقـاف  عـن  الـنـاتـجـة  الالـتـزامـات 

الـلائـحـة.
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مـــادة )38(

مـع عـدم الإخـلال بأي عـقـوبـة أشـد ينـص عـلـيـهـا قـانـون آخــر، يعُـاقـب بالـحـبـس مـدة لا 
تـجـاوز ثـلاث سـنـوات، وبالـغـرامـة الـتـي لا تـزيـد عـلـى )500,000( خـمـسـمـائـة ألـف ريـال، أو 
بإحـدى هـاتـين الـعـقـوبـتـين، كـل مـن قـام بإنـشـاء أو تـشـغـيـل شـبـكـات تـبـريـد المـنـاطـق أو 
 لأحـكـام 

ً
تـقـديـم خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق دون الـحـصـول عـلـى تـرخـيـص أو اسـتـثـنـاء وفـقـا

هـذا الـقـانـون، أو بالمـخـالـفـة لـشـروط الـتـرخـيـص أو الاسـتـثـنـاء المـمـنـوح لـه.

مـــادة )39(

مـع عـدم الإخـلال بأي عـقـوبـة أشـد ينـص عـلـيـهـا قـانـون آخــر، يعُـاقـب بالـحـبـس مـدة لا 
تـجـاوز ثـلاث سـنـوات، وبالـغـرامـة الـتـي لا تـزيـد عـلـى )100,000( مـائـة ألـف ريـال، أو بإحـدى 

هـاتـين الـعـقـوبـتـين كـل مـن:

إلـى طـرق غـيـر مـشـروعـة تـرتـب عـلـيـهـا  بـيـانـات غـيـر صـحـيـحـة أو لـجأ  قـدم وثـائـق أو  	- 1	
 أو اسـتـثـنـاء بمـوجـب أحـكـام هـذا الـقـانـون دون وجـه حـق.

ً
مـنـحـه تـرخـيـصـا

تعـمـد تـغـييـر أو إخفـاء أو إتـلاف أي مـسـتنـدات أو بـيـانـات أو مـعـلـومـات مـطـلـوبـة مـن  	- 2
أو  بـيـانـات  أو  مـسـتـنـدات  قـدّم  أو  الـقـانـون،  هـذا  أحـكـام  بمـوجـب  المـخـتـصـة  الإدارة 

مـعـلـومـات خـاطـئـة أو مـضـللـة.

الـضـبـط  مـأمـوري  أو  المـخـتصـة  الإدارة  مـوظـفي  عمـدًا  عـرقـل  أو  تمـكـين  عـن  امـتنـع  	- 3
الـقـضـائـي عـن أداء واجـباتـهـم المـنـوطـة بـهـم بمـقـتـضـى أحـكـام هـذا الـقـانـون.

مـــادة )40( 	

مـع عـدم الإخـلال بأي عـقـوبـة أشـد ينـص عـلـيـهـا قـانـون آخــر، يعُـاقـب بالـحـبـس مـدة لا 
تـجـاوز سـنـتـين وبالـغـرامـة الـتـي لا تـزيـد عـلـى )100,000( مـائـة ألـف ريـال، أو بإحـدى هـاتـين 

الـعـقـوبـتـين، كـل مـن: 

بـنـقـل  المـخـتـصـة،  الإدارة  مـن  مـسـبـقـة  كـتـابـيـة  مـوافـقـة  عـلـى  الحـصـول  دون  قـام  	- 1
وتـحـكـم  الـقـانـون،  هـذا  لأحـكـام   

ً
وفـقـا لـه  الـصـادر  الـتـرخـيـص  عـن  للـغـيـر  الـتـنـازل  أو 

المـحـكـمـة بإلـغـاء الـتـرخـيـص.

أنـواع  مـن  نـوع  بأي  المـنـاطـق  تـبـريـد  نـظـام  مـوجـودات  أو  أصـول  مـن  أي  فـي  تـصـرف  	- 2
الـتـصـرفـات، دون الـحـصـول عـلـى مـوافقـة كـتـابـيـة مـسـبـقـة مـن المـؤسـسـة.
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مـــادة )41(
مـع عـدم الإخـلال بأي عـقـوبـة أشـد ينـص عـلـيـهـا قـانـون آخــر، يـعـاقـب بالـحـبـس مـدة لا 
تـجـاوز سـنـة والـغـرامـة الـتـي لا تـزيـد عـلـى )50,000( خـمـسـين ألـف ريـال، أو بإحـدى هـاتـين 
المـنـاطـق أو أي  تـبـريـد  الـضـرر بـشـبـكـات  إلـحـاق   فـي 

ً
الـعـقـوبـتـين، كـل مـن تـسـبب عـمـدا

جـزء آخــر مـن أجـزاء نـظـام تـبـريـد المـنـاطـق أو تـعـطـيـلـهـا أو جـعـلـهـا كـلـهـا أو بـعـضـهـا غـيـر 
صـالـحـة لـلاسـتـعـمـال أو قـلل مـن صـلاحـيـتـهـا.

الأعـمـال  بـتـصـحـيـح  عـلـيـه  المـحـكـوم  بإلـزام  المـحـكـمـة  تـقـضـي  الأحـوال  وفـي جـميـع 
المـخـالـفـة وإعـادة الـحـال إلـى مـا كـانـت عـلـيـه عـلـى نـفقـتـه، مـع عـدم الإخـلال بالـحـق فـي 

الـتـعـويـض.

مـــادة )42(
مـع عـدم الإخـلال بأي عـقـوبـة أشـد ينـص عـلـيـهـا قـانـون آخــر، يعُـاقـب بالـغـرامـة الـتـي لا 
تـزيـد عـلـى )500,000( خـمـسـمـائـة ألـف ريـال، كـل مـن خـالـف حـكـم المـادة )22( مـن هـذا 

الـقـانـون.

مـــادة )43(

مـع عـدم الإخـلال بأي عـقـوبـة أشـد ينـص عـلـيـهـا قـانـون آخــر، يـُعـاقـب بالـغـرامـة الـتـي لا 
تـزيـد عـلـى )200,000( مـائـتـي ألـف ريـال، كـل مـن خـالـف حـكـم المـادة )29/بـنـد 1( مـن هـذا 

الـقـانـون.

مـــادة )44( 	

يعُـاقـب المـسـؤول عـن الإدارة الـفـعـلـيـة للـشـخـص المـعـنـوي الـخـاص، بـذات الـعـقـوبات 
المـقـررة عـن الأفـعـال الـتـي تـرتـكـب بالمـخـالـفـة لأحـكـام هـذا الـقـانـون، إذا ثـبـت عـلمـه بـهـا 
أو كـان إخـلالـه بالـواجـبات الـتـي تـفـرضـهـا عـلـيـه تـلـك الإدارة قـد أسـهـم فـي وقـوع الـجـريـمـة.

ويـعـاقـب الـشـخـص المـعـنـوي الـخـاص إذا ارتـكـبـت باسـمـه أو لـحـسـابـه إحـدى الـجـرائـم 
المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذا الـقـانـون، بـعـقـوبـة الـغـرامـة المـقـررة لـتـلـك الـجـريمـة، وذلـك 

مـع عـدم الإخـلال بالمـسـؤولـيـة الـجـنـائـيـة للـشـخـص الـطـبيـعـي الـتـابـع لـه. 

مـــادة )45( 	

جـريمـة  ارتـكـب  مـن   
ً
عـائـدا ويـعـتـبـر  الـعـود،  حـالـة  فـي  المـقـررة  الـعـقـوبـة  تضُـاعـف 

تـنـفـيـذ  تـاريـخ  مـن  سـنـوات  ثـلاث  خـلال  عـنـهـا،  بإدانـتـه  الـحـكـم  سـبـق  لـجـريمـة  ممـاثـلـة 
الـعـقـوبـة المـحـكـوم بـهـا أو انـقـضـائـهـا بمـضـي المـدة.
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مـــادة )46(
الـضـبـط  مـأمـوري  صـفـة  بـتـخـويـلـهـم  يـصـدر  الـذين   ، المـؤسـسـة  لمـوظـفـي  يـكـون 
الـقـضـائـي، قـرار مـن الـنـائـب الـعـام بالاتـفـاق مـع الـوزيـر، ضـبـط وإثـبات الـجـرائـم الـتـي تـرتـكـب 
والمـنـشـآت  المـبانـي  دخـول  ذلـك  سـبـيـل  فـي  ولـهـم  الـقـانـون،  هـذا  لأحـكـام  بالمـخـالـفـة 
والمـسـتـنـدات  والـدفـاتـر  الـسـجـلات  عـلـى  والاطـلاع  الـصـلـة،  ذات  الأمـاكـن  مـن  وغـيـرهـا 
وفـحـص المـعـدات وأنـظـمـة تـبـريـد المـنـاطـق وأي أدوات أخــرى ذات صـلـة ، وطـلـب الـبيـانـات 
والإجـراءات  بالـضـوابـط  الإخـلال  عـدم  مـع  كـلـه  وذلـك  ضـروريـة،  يـرونـهـا  الـتـي  والإيـضـاحـات 

الـقـانـونـيـة المـقـررة لـدخـول المـسـاكـن.

مـــادة )47(
هـذا  فـي  عـلـيـهـا  المـنـصـوص  الـجـرائـم  فـي  الـصـلـح  يـفـوضـه  مـن  أو  للـرئـيـس  يـجـوز 
الـقـانـون قـبـل تـحـريـك الـدعـوى الـجـنـائـيـة أو أثـنـاء نـظـرهـا وقـبـل الـفـصـل فـيـهـا بـحـكـم 
بات، وذلـك مـقـابـل دفـع نـصـف الـحـد الأقـصـى للـغـرامـة المـقـررة لـكـل مـنـهـا بالإضـافـة إلـى 

 لأحـكـام هـذا الـقـانـون.
ً
دفـع الـرسـوم والمـصـروفـات المـسـتـحـقـة وفـقـا

ويـتـرتـب عـلـى الـصـلـح عـدم جـواز تـحـريـك الـدعـوى الـجـنـائـيـة أو انـقـضـاؤهـا بـحـسـب 
الأحـوال.

الـفـصـل الـتـاسـع

أحـكـام خـتـامـيـة

مـــادة )48(
تحُـدد بقـرار مـن الوزيـر، بـنـاءً عـلـى اقـتـراح الـرئـيـس، الـفـئـات والـتـعـرفـة والـرسـوم الـتـالـيـة: 

 لأحـكـام هـذا الـقـانـون.
ً
الرسـوم المـسـتحـقـة عـن الـتـراخـيـص الـصـادرة وفـقـا 	- 1

مـواصـفـات  اعـتمـاد  أو  فـحـص  أو  اخـتـبار  لـه  المـرخـص  طـلـب  عـن  المـسـتـحـقـة  رسـوم  	- 2
 لأحـكـام هـذا الـقـانـون.

ً
فـنـيـة خـاصـة وفـقـا

أسـس الـحـسـاب والـحـد الأقـصـى والأدنـى للـتـعـرفـة.  	- 3

الـتـبـريـد،  وسـعـة  المـنـاطـق،  تـبـريـد  لـشـبـكـات  الـتـوصـيـل  عـن  المـسـتـحـقـة  الـرسـوم  	- 4
والاسـتـهـلاك.

مـقـدار الـتـأمـينـات المـسـتـحـقـة لـلاسـتـهـلاك. 	- 5

أو  الفـحـص  أو  الاخـتبار  أو  الـتـراخيـص  رسـوم  مـن  الـفئـات  بعـض  إعـفاء  للـوزيـر  ويجـوز 
الاعـتمـاد لمـدة مـحـددة، إذا اقـتـضـت المـصـلـحـة الـعـامـة ذلـك.
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مـــادة )49(

أو  المـنـاطـق  تـبـريـد  نـظـام  يمـلـك  الـقـانـون وكـل مـن  بأحـكـام هـذا  المـخـاطـبـين  عـلـى 
يـقـوم بـتـشـغـيـلـه أو يـقـدم خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق فـي تـاريـخ الـعـمـل بـهـذا الـقـانـون، 
 لأحـكـامـه والـحـصـول عـلـى الـتـراخـيـص الـلازمـة وذلـك خـلال سـنـة 

ً
تـوفـيـق أوضـاعـهم وفـقـا

مـن تـاريـخ الـعـمـل بـه.

ويـجـوز بـقـرار مـن الـوزيـر، بـنـاءً عـلـى اقـتـراح الـرئـيـس، تمـديـد هـذه المـهـلـة لمـدة أو مـدد 
أخــرى ممـاثـلـة. 

مـــادة )50(

يصُـدر الـوزيـر، بـنـاءً عـلـى اقـتـراح الـرئـيـس، الـلائـحـة والـقـرارات الـلازمـة لـتـنـفـيـذ أحـكـام 
هـذا الـقـانـون.

مـــادة )51(

يـُلـغـى كـل حـكـم يـخـالـف أحـكـام هـذا الـقـانـون.

مـــادة )52( 	

فـي  وينُـشــر  القـانـون.  هـذا  تنفيـذ  يخصــه،  فيمـا  كل  المختصــة،  الجهـات  جميـع  عـلى 
الجـريــدة الـرسمــية.

تمـيـــم بن حـمـــد آل ثــانـي

أمـيــر دولــة قـطــــر

صـدر في الـديـوان الأميــري بتـاريخ: 28 / 02 / 1446هـ

                                          المـوافــق: 01 / 09 / 2024م
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 جـدول المـخـالـفـات والـجـزاءات المـالـيـة المـقـررة لـهـا المـرفـق بـالـقـانـون 
رقـم )19( لسـنـة 2024 بـتـنـظـيـم خـدمـات تـبـريـد المـنـاطـق

نـوع المخـالفـةم
الحـد الأدنى 

للجـزاء المـالي 
بالريـال القطري

الحـد الأقصـى للجـزاء 
المـالي بالريـال 

القطـري

1

اللازمة  الفنية  والمواصفات  بالمعايير  الالتزام  عدم 
ومخالفة  المناطق  تبريد  بنظام  والتحكم  للتشغيل 
تصـدرها  التي  الأداء  ومؤشـرات  الممارسة  قواعد 

المؤسـسة. 

50,000500,000

2

 الإخلال باشتراطات الأمن والسلامة العامة المتعلقة
أي  اتخاذ  وعدم  المناطق،  تبريد  خدمات  بتوفير 
اللازمة  الاحتياطية  والتدابير  الوقائية  الوسائل  من 
مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  التأثير  دون  للحيلولة 
للأدلة  وفقا  المناطق،  تبريد  شبكات  سلامة  على 

والإرشادات المعتمدة في هذا الشأن.

50,000500,000

3
البيانات  مخالفة الشروط والضوابط الواردة بجدول 

والتعليمات الواردة في الترخيص.
50,0001,000,000

4

المتعلقة  والمعلومات  الخدمة  تقديم شروط  عدم 
 بالتعرفة والرسوم وأي أحكام وشروط أخرى ذات صلة،
 إلى المشترك، قبل اشتراكه بخدمات تبريد المناطق،
ً
صراحة ذكرها  وعدم  التزامات  أي  تحمله  قبل  أو 
 

في اتفاقية خدمات تبريد المناطق.

50,000500,000

5
 عدم إبرام اتفاقيات وعقود خدمات تبريد المناطق،
 أو الإخلال بالقواعد والنماذج المعتمدة من قبل الإدارة

المختصـة في هذا الشـأن.
50,0002,000,000

6
الشكاوى فحص  إجراءات  لبيان  قواعد  إعداد   عدم 
 التي يقُدمها المشتركون والمستهلكون لخدمات تبريد

 المنـاطـق.
20,00050,000

20,00050,000التمـييـز بـين المشـتركين دون مبـرر مشـروع.7
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8
 عدم حصول المرخص له على موافقة الإدارة المختصة

أو  داخل  جهة  لأي  المناطق  تبريد  خدمات  لتقديم 
خارج منطقة الخدمة.

50,0003,000,000

9

والدفاتر  بالسجلات  له  المرخص  احتفاظ  عدم 
تقديم  وعدم  بها،  المرخص  بالخدمات  الخاصة 
الإدارة  إلى  بـها  المتعـلقة  والمعـلومات  البيانات 

المختصة عـند طـلبـها.

20,000200,000

10

لجميع  قياسية  رقمية  بيانات  قاعدة  إنشاء  عدم 
يشغلها  أو  يملكها  التي  والمعدات  والأجهزة  المباني 
تبريد  خدمات  استخدام  لتنظيم  له  المرخص 
المناطق، وأن تكون قابلة للربط المتبادل مع نظام 

المعلومات الجغرافية الوطني.

20,000100,000

11

عدم تركيب المرخص له العدادات والأجهزة اللازمة 
في غرفة محطة نقل الطاقة لقياس استهلاك كمية 
الأخرى  والمعدات  الأجهزة  مع  والاتصال  التبريد 
والاخلال  المناطق،  تبريد  خدمات  استخدام  لتنظيم 
الإدارة  تحُـددها  التي  والشروط  بالمواصفات 

المخـتصـة.

50,000500,000

12
لمواجهة  تفصيلية  خطة  له  المرخص  إعداد  عدم 
الحالات الطـارئة، أو عـدم موافـاة الإدارة المختصـة 

بـها.
20,00050,000
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